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اسه هم 
© لنل) بست هه 


لمعدم0 


الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم فقد وصلني من بعض الأخوة بارك الله فيهم ووقنا 
وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن, ونسأل الله أن يخرجنا من الدنيا علي 
خير وهو راظي عناء ردود لهشام البيلي في مسألة الجمعة وحكم صلاتها في 
المنزل إلي أخرّه في هذه النازلة التي نحن فيها نسأل الله أن يسلمنا ويسلم 
بلادنا والمسلمين جميعا من كل سوء. فمع كم إنشغالي والله يعلم ذلك, 
ولكن إستمعت إليها. ولكن لست في صدد الرد عليهاء؛ ولكن عنها تنبيهات 
وأصول عامة التي ننتفع بها جميعا كطلاب علم في الأصول الكليه وفي 
أصول الإاستدلالء: فهذه تنبيهات. إن شئت أن تسميها هكذا فسميها وإلا 
كما تريد نسمها .. 


00 هُ الأذّك: 0 اانا ” ا اجاج ع امم 
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فهذه الردود بارك الله مركي ؛ حينما يتكلم ' عن الجمعة وأمر الجمعة وأنها 
تصلي ظهرا إذا تعذر المسجد في مثل ما نحن فيه الأن, ففي الحقيقة كان 
يشفق علي نفسه ويقول للطلبه إقرؤا الكتاب الذى سيجدون فيه مثل هذا 
الكلام, وإيما طلاب علم سيفتح إما كتاب في الفقه سيجد مثل هذا الكلام 
وهو اتعب نفسه في مثل هذاء وأجتهد في المسألة التي كان ينبغي عليه .أن 
يتكلم فيها بعارض الأصل وليس بالأصل. وهذا تكلمنا في رسالتين فمن أراد 
الرجوع فعليه بهما (الزَّذّ عَلَى بَيَانِ دَعْوى مَنْع الْحَمْعَةٍ وَالْجَمَاعَاتِ بِسَبّب وَبَاءِ 
كَؤّرُونا) و (تَضْحِيحُ الْمَفَاهِيمِ في إِقَامَةِ الْجَمْعَةٍ في الدّؤر ). فحينما يتكلم في 
مثل هذه المسألة لا نتكلم ويأتي إنسان يسأل عن حكم صلاة الجمعة في 
البيوت. فيآتي بكلام لأبي هريرة قد تكلمنا عنه وياتي بكلام للشيخ ابن عثيمين 
وغيره من أهل العلم ويأتي بكلام العلماء أنه لاديصح صلاة الجمعة إلا في 
المسجد فنحن لا نتكلم في مثل هذا بارك الله فيك وفيكم جميعاً فهذا 
الأصل لا نختلف فيه: وإنما الكلام في هذه النازلة "الوباء"”. ومنعت المساجد 
ومنع الصلاة في العرَاء. فهل يجوز صلدة الجمعة في البيوت فهذا هو 
موطن النزاع بارك الله فيكم فلا يقال قال الشيخ ابن عثيمين وقال الشيخ 
ابن ابراهيم وابن باز والعلماء. فهل شاهدوا مثل هذا الوباء؟! حتي تآني 
بكلامهم فنحن نتكلم في نازلة؛ فإن اتيت بكلام العلماء علي الاصل فنحن 
معك ونمضي علي ذلك الأصل, فلابد من أمر المسجد. لكن هذا المسجد إن 
كان مفنتوح: ٠‏ فالمسجد غير مفتوح, لكن نحن الأن في نازلة فالكلام في 

عارض الأصل, ففرق بارك الله فيك ونفع بك بين الكلام في الأصل وعارض 
الأصل. وهذا فصلت فيه كثيرا. ويأتي الكلام أيضأً علي أصل ثاني إلا وهو الترك 
العدمي. إذن الكلام في جهتين. الجهة الأولي في عارض الأصلء والجهة 
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الثانية في الترك العدمي وفصلنا فيهم والحمدلله. وليس هناك أدل من هذه 
الواقعة التي وقعت في زمن النبي مَل وهذ الحديث مشهور من حديث ابن 


أ عا 


عبدالله بن عباس وجابر رضي الله عنهم لكن ما أريده في قوله 85 . جُنا في 
سثر قاصات ربلا بلا سك مشقة في بسن 1 اعطلتر ليان اعدو مقا 
هل تجدونَ لي رخصة في التَّيقُم فقالوا ما نجذُ لَك رُخصة وأنتسٍ تقدرٌ على الماء 
فاغتسَلَ فمات فلقًا قدمنا على النَبِيّ صلى الله عليه وسلْمّ أَخْبرّ بِذلِكَ فقالٍ 
فقتلوهُ قتلَهُمٌ الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فائما شفاةٌ العي الشُوَاِنَ إثما كان 
يَخْفيهِ أن يتيمُمَ ويعصر - أو يعضت شك موشي -على جرجهِ خرقةٌ ثم يمسحّ 
عليها ويغسيلنَ سائرٌ جسدهو". خريج . أخرجه أبو داود (دسرس) واللفظ له. 
والدارقطني (119/1): والبيهقي .)١١!0(‏ 

فهو قام جنب فهل يغتسل؟ فقالك: هل تجدون لي رخصة في التَِيقُم 
فقالوا: ما نجدُ لكَّ زُخصة". ٠‏ لاحظوا الكلام هنا التأصيل بارك الله فيكم من 
النبي مي فهنا الفرق بين من يحتج بالأصل و عارض الأصلء. فهنا وقعت نازلة 
التي هي عارض الأصلء.فالرجل أصابه جرح في رأسه . لاحظ هم أحتجوا 
بالأصل ومعهم الأدلة علي الأصل والأصل في هذاالأغتسال 

فقال تعالي:"وَإِن كلم ١‏ حُنْبًا فَاطَهَرُوا (0)". [سورة المائدة] 

وفال مَلةِ "لا تُفْبَنَ صلاة بغير ظهور" . حديث ابن عمر صحيح مسلم 


فهم إذا سألوا سيجيبون بهذا الأصل لذلك قالوا "ما نجدُ لَكَ زخصة". 

فهنا في أمران الأول أنهم أحتجوا عليه بالأصل, ٠‏ فهم معهم أدلة في أن 
الجنب عليه الغسلء لكن ليس الكلام هنا في الأصل, لذلك النبي يِِ لما أخبروه 
وأنهم. علي الأصل الذي حكموا به وثركوا عارض الأصل فال لهم عددة أمور 
[أول: فتلوة قتلهُمُ الله ثانيا: آلا سألوا د لم يعلمواء ثالثا: فَإِنما شفاءٌ العي 
الشُؤاك]: فالنبي 85 جعلهم هم الذين قتلوه. فنفهم بارك الله فيك أنه لا 
ينبعي أن تفتي بالأصل في مثل هذه النازلة. ولا يصح 000 بكلام العلماء 
في الأصل وتترك عارض الأصل إلا وهي النازلة: ففال مَل :"فتلوة قتلهُمُ الله 
آلا سألوا إِذْ لم يعلموا فإنّما شفاٌ العي الشُؤاَ". فالسؤال كيف لم يعلموا ؟! 
فهم قالوا له. "ما نجذ لَّكَ زُخصةً" . ومعلوم أن كلٍ من قام جنب يجب عليه 
الغسل. فمع أنهم معهم الأدلة. فال لهم التبي : " آلا سألوا إذلم يعلموا فِإنما 
شفع العي كت الشؤاك" اي انتم لا تعلمون. إنما شفاء الجهل السؤال. ومع 
أنهم معهم الأصل الأدلة لسمي ما أفتوا به جهل: لماذا لأنهم عند النازلة 
افتوا بالأصل وتركوا عارض الأصلء فهنا مهم جدا أخبار النبي الذي لا ينطق 
عن الهوى أطلق الأثم علي كل من وفعت عليه نازلة وأفتي فيها بالأصل 
وترك عارض الأصل بأنه جاهل؛ فيأتي بعض الناس يقول قال فلان لا يجوز 
الصلاة الجمعة إلا في المسجد . فنقول ليس الكلام هنا في هذه الأصل إنما 
في عارض الأصل, فحينما يتكلم وسمعت كلامه فكلامه واستدلالته كلها 
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في الأصل سواء من الادلة أو من كلام العلماء أو من الإجماع الذى يذكره. 
ونحن لذ نتكلم بالأصل في النازلة وإنما يتكلم في النازلة بعارض الأصل. فينظر 
في اصل هذا العارض. ما يتكلم به وما يفتي به فينظر فيه إلي أصوله فالنازلة 
هنا ينظر فيها إلي عارض الأصل والترك العدمي .. 

وأقول أن هذا لا أعيبك فيه: فلا تظن أنني أعيبك فيه أنك لا تعرف الفارق 
بين الأصل وعارض الأصل والترك العدمي وأقسام الترك العدمي, فهذا لا 
عيب فيه عليك. لأنك لا طاقة لك بذلك "لآ يُكَلَفُ الله نَفْسَا إلا وُسْعَهًا 
(1/))". [سورة البقرة] 


فلو أن إنسان مثلاً يبدأ في تعليم (كي جي وان) لايقال له عيب عليك لماذا لا 
تُعلم الثانوية فهذا خط لن هذا قدره و مكانة, لأنه لا يعرف إلا هذا فهذا لا 
عيب عليك فيه لأنه "لآ يُكَلْفْ الله نَفْسَا إلدّ وشْعها". فهنا الفرق بين الأصل 


وعارض الأصل بارك الله فينا وفيكم جميعا .. 

التنسة الثاى: تهويل بلا تأصيزل ‏ 

ففى كلامه عن ابن حزم وهذا بغض النظر عن كلامه فيه لكن لاحظت وهو 
الشاهد فال كلمة استوقفتنيء. حينما يقول للطلاب وحسبكم أن ابن حزم 
لايقول بالفياس. حسبكم أى يكفي أنه لا يقول بالقياس.ء وأنا تعجبت من هذا 
!! . فما الضير أنه لم يقل بالقياس. فلو رجعنا إلي الكلام في الفياس: هل هو 
أصل من الأصول ؛ كأن ابن جزم لم يقل بآية من القرآن أو بسورة من القرآن. 
أو انه لا يأخذ بالبخاري مثلدّ !! أو بصحيحين, فحسبكم أنه لا يثبت المعوذتين أو 
أنه لا يثبت أصل من أصول السنة. الامام أحمد قال فى أصول السنة : 


" وليس في السنة قياس" . فهل القياس عموما في كل شيء . هل يكون 
هناك القياس في العبادات ؛ فإن كان هناك فياس في العبادات, فما معني 


قول العلماء الأصل في العبادات التوقف. هل هناك فياس في الكفرات. 
هل هناك قياس في أمر الحدود. فالقياس ليس علي أطلاقه بارك الله فيك 


وحني الذين يقولون بالقياس لم فووا بإهدار كُلٌ مَا يْسَقَى قبَّاسًا .. 
قال الشوكاني في إرشاد الفحول "نم الَف: أن ثُقَاةَ الْقِيَاسٍ لَمْ يَفُونُوا بإهدَارٍ 


كُلّ ما يُسَفّى قِيَاسَا ون كَانٌ منضوضا على عِلْتهِ أن مَفَْظوعًا فيه بلَفي 
الفارق. بن جَعَلُوا هذا اللْوْعَ مِنَ الْقِيَاسِ مَذُلُولاً عَلَْهِ بِدَلِيلٍ الأضل» مَشْفولاً 
به مُنْدَرحًا تخنة وَبِهَذا يَهُون عَليِْكَ الخظطث وَتَضْغْزُ عِنْدَكَ مَا اشتغظفوة 
وَيَفْرْن لَدَئِكَ مَا بَعَدُون؛ لذن الخلآاف في هذا التؤع الخَاصْ صَارٌ لفظيًاء ٠‏ وهو 
مِن حَيْتُ الْمَغْنّى مُنَفَق عَلَى الأَحْذِ به. وَالعَمَلٍ عَلَئِهِ. وَاخْتِلَدَف طَرِيقَةٍ العمل لدّ 
يِسْتَلرْمْ الإِخْتِلاف القغنوي؛ لآ عقفلا 3 باء ولد عرفا. وقد قدمنا لك انما 
جا به مِنَ الأول الْعَفْلِيّةِ لآ نَقُومُْ الحجّة بِشَيْءٍ مِنْهَا وَلآ تَسْتَحقٌ تَظويل 
ذَيُولٍ البَحْثِ بِذِكْرهًا. 


وَبَيَان ذَلِكَ أن أنْهَض ما 0 في ذَلكٌَ: أن النضوص لا في بالأخكَام فَاِنُهَا 
مُتَنَاهِيَة وَالْحَوَادِتُ غَيْرٌ مُتناهِيَة" 000 
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كمثل ما قال قول إمام الحرمين في البرهان وغيره " أن النصوص لا تحيط 
بأحكام الحوادث " وقد نازعه فيه ابن تيمية ورد على هذه المقالة هو وتلميذه 


ابن القيم 
ثم أكمل رحمه الله "وَيْجاب عَنْ هدًا بقا َذَمْنَا مِنْ إِخْبَارِهِ عَزَ وجل لِهَذهِ الأَمَةِ 


بِأنْهُ فَدْ أَكْمَلَ لها دِينْهَاء وَبِمَا أَخْبَرَها رَسُولَُهُ صَلَّى الله عَلَيِهِ وِسَلّمَ مِنْ ألَّهُ قَذْ 
ها على الوَاضِحوٍ التي يلها كنهَارِهَا 
ُمٌ لآ يَخْمَّى عَلَى ذِي لَب صَحِيح. وَفَهْم صَالِحٍ أن في عُمُومَاتِ الْكِنَاب وَالسّنَّة, 


وَمُظلَقَاتَهِمًا. وخصضصوص تُصْوَضِهِمَا ما يفي بحُن حَادِنَةِ تَحْدّثٌ وَيفوِمُ ِبَيِانِ 
كل نَازلةٍِ تنزن, عَرَفَ ذَلِكَ مَن عَرَفَهُ وَحَهِلَهُ من جهله". )٠١6/0(‏ 


وأيضا مسألة الفياس في الأمور المحدودة ليس من مقدمات الأصول عند 
أهل العلم جميعا. حتي ابن القيم -رحمه الله في إعلام الموقعين عندما بدا 
باصول الامام أحمد عند ذكره الأصول الخمسة., قا الأصل الخامس هو 
الفياس عند الضرورة. فجعلها ميتة. فابن القيم يقول (أن لم يجد الامام احمد 
نص في مسألة ينظر في أمر الصحابة او آثر مرسل أو ضعيف عدل إلي الأصل 
الخامس وهو القياس. فيستعمله للضرورة) كالميتة ' فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاعْ ولا 
عَادٍ فلد إِلْمَ عَلَنْهِ (سانا١)".‏ سورة البقرة 


وفال في رواية الميموني :"سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة. 
وأعجبه ذلك".العدة1336 /+ ". "المسودة 0 /2 ". "سير أعلام النبلاء77 /10 " 
فيصار إليه عند الضرورة فقط رحمكم الله فابن حزم لايريد أن يأخذ بالضرورة 
فما قولك بحسبكم انه لذ ياخذ بالقياس فيعظم الأمر كانه لا ياخذ بالسنة ! 
فهب انه لا يقف إلا علي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فماذا انت قائل: فما 

هو الضير . فلو قلنا مثلاً ما هو تعريف القياس (الحاق المسكوت عنه 
0 به). إلحاق المسكوت بالمنطوقء فإذا قال لك ابن حزم وهل هناك 
في الشرع شيء مسكوت عنة؟!! فما هو جوابك لأن الشرع بلغ كل شيء 
كمثل. ما اجاب الشوكإني 'إِخْبَارِهِ عَزَّ وحن لهذو الأمَة بِأنْهُ قَذ :َمل لها دينهاء 
وَبِمَا أَخْبَرَهَا رَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ, من أنَهُ فَذ تَرَكَهَا عَلَى الوَاضخة الْتِي 
لِتَلُهَا 50-7 


م لآ َخْفَى عَلَى ذي لَب صَجِيح. وَفَهْمٍ صَالِحٍ أن في عُمُوقَاتٍ الْكِنَابٍ وَالسّلَة. 
وَمُظلَفَاتَهِمَا. وَخُْصْوص نُْوَّضِهِمًا ما بَفِي بِكُلٌ حَادِئَةٍ تَخدُْتُ. وَيَقُومْ بِبَيَانٍ 
كٌلٌ تازلةٍ تنزك, عَرَفَ ذَلِكَ من عَرَفَهُ وَجِهِلَهُ من جهله". فالدين كمُل وبلغ رب 
العزة كل شيء فما هو الجواب؟! فأنا أستشعرت من قوله كإن ابن حزم لم 
يأخذ بشيء عظيم: بل أن العلماء جميعاً يجعلونه عند الضرورة .. 
فالسؤال هل ابن حزم لذ يأخذ بالقياسي عموما؟ لد كمثل ما قال الشوكاني 
َم اغلف. أن نُفَاتَ الفيّاس لم يَفُولُوا بإهدار كَل ما يُسَقَى قيَاسَا " 
7 حزم لديرفض كل القياس, بل يرفض العلة المستنبطة التى يقيس 
عليها بعض أهل العلم كآن يستنبط علة ثم يقيس عليها.ء هذا هو ما ينكره 
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ابن حزم وأما العلة المنصوصة التي ينص الشرع عليها فهذه يثبتها أبو محمد 
ابن حزم فما فولك في هذا ؟!! العلة المنصوصة الوصف المناسب للحكم في 
المنصوص من الشرع: ابن حزم يثبتها أما العلة المستنبطة هي الني ينكرها. 
فحتي لا أطيل في الكلام سنضرب لكم مثال .. 


ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه "أنَى النبيّ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ رَجُلُ 
فَقَالَ :هَلَكُتُ. قال وَلِمَ؟ قال :وفَعْتُ على أهْلِي في رَمَضَان. قال: فأْعْتِن 
رَقَبَهَ قال: ليس عنديء فال: : فَضُْمْ شِْهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ قال: لا سِْتَطِيعٌ قالَ: 
فأظعِمْ سِنَينَ مِسْكِينًا قال. لا أجتُ فَتِيَ النْبِنٌ صَلَى اللَهُ عليه وسلْمَ بِعرَقٍ فيه 
تمل فقال: : ايْنَ الشائك؟ قال: ها انا ذاء فالَ: تَصَذق بهذا فال :على أخوّج منا يا 
سول الله فَوَالَذِي بَعَنّكَ بالحّق. ما بِئْنَ لدَبَتَيِهَا أهل بَئْتٍ أخوحٌ مِنا. فضَحكٌ 
النْبِي صَلَى اللْهُ عليه وسَلْمَ حنّى بَدَتْ أنْيَائَهُ. قالَ: : فانتُم إذا". التخريج : أخرجه 
البخارى (/3ساه). ومسلم )١١١١(‏ 

الشاهد من الحديث أن أمره النبي 5 بالكفارة المغلظة الأطعام أو الصيام أو 
عتق الرقبة. فما هي العلة التي بني عليها الحكم .. 

فياتي الإمام مالك يقول أن العلة أنتهاك حرمة الشهر هذا قياس من الامام 
مالك, فيبني علي ذلك أن من أكل متعمد أو شرب متعمد أو فعل شيء 
متعمد ييبطل صومه فيكون عليه أيضاً بذلك الكفارة المغلظة لما؟ لأنه 

أنتهك حرمة الشهر . إذن الوصف المناسب للكفارة التي هي الحكم (إنتهاك 
حرمة الشهر). الجمهور فالوا هذه ليست العلة. وأنتبه ان الجمهور بيأخذوا 
بفياس العلة المستنبطة. ومع ذلك رفضوها من الامام مالك فيعلم من 
هذا أن العلة المستنبطة يختلف فيها .. 


وعندك حديث النبي 85 من حديث أبي لمعيد الخدري ّ الذّهَتْ بالذهب. 


والفضْهُ بالفضة. وَالَبْرٌ بِاليُلٌ وَالشعِيرٌ بالشعير. والتّمْرٌ بالتفر. والمِلحٌ بالملح: 
مثلاً بعثلء يَّدَا بِيَ فمن زاح و اسْتَزاد فقذ ازْلَى. الآخذ والمُعْطِي فيه شبواء. 
[وفي روآية :[الذّهَث بالذهبء مثلاً بمثل. فَدَكَرَ بمثله". التخريج: أخرجه مسلم 
(1584) .. 


فيقول بعضهم أن العلة هي الوزن. وبعضهم يقول العلة الطعام حني الذي 
يفولون بالقياس العلة المستنبطة يختلفون فيما بينهم. فيختلفون لأنها علة 
مستنبطة من قبل الرأي: لذلك فال هنا القياس يكون عند الضرورة وأنا لا 
أريد أن أطيل في أمر القياس لكن أحببت التنبيه: لأنه استوقفني كلمة 
حسبكم انه لا يأخذ بالقياس فهذا غير صحيح علي ما بينا من كلام الشوكاني 


وقال أبو محمد ابن حزم -رحمه اللّه- في الإحكام في أصول الأحكام (//لالا): 
" فإن ذلك كله ندرى انه جعله الله أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع اللي 
جاء النص بها فيها ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير 
تلك المواضع البتة قال أبو محمد وهذا هو ديننا الذى ندين به وندعو عباد الله 
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تعالى إليه ونقطع على أنه الحق عند الله تعالى". والإسباب هي العلل بارك 
الله فيكم .. 

وقال أبو محمد ابن حزم -رحمه الله- في الاحكام في اصول الأحكام, )٠١١/1(‏ : 
"هذا فقد بطلت الأسباب جملة وسقطت العلل البتة إلا ما نص الله تعالى 
عليه أنه فعل أمرا كذا لأجل كذا وهذا أيضا مما يسأل عنه فلا يحل لأحد أن 
يقول لمكان هذا السبب لهذا الحكم ولم يكن لغيره ولا أن يقول لم جعل هذا 
الشيء سببا دون ان يكون غيره سببا ايضا لآن من فعل هذا السؤال فقد 
عطى الله عز وجل والحد في الدين وخالف قوله تعالى(لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون)" 


وفال ابو محمد بن حزم رحمه الله في الاحكام في اصول الاحكام (//19): 
"إن الشيء إذا جعله الله سببا لحكم ما في مكان ما فلا يكون سببا إلا فيه 


وحده . 


وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله في الادحكام في أصول الأحكام (//91): 
"وهذا موافق لقولنا لا لقولهم لأننا لم ننكر وجود النص حاكماً بأحكام ما 
لأسباب منصوصة لكنا أنكرنا تعدي تلك الحدود إلى غيرها ووضع تلك الأحكام 
في غير ما نصت فيه واخترع أسباب لم يأذن بها الله تعالى". 


فابن حزم رحمه الله له مواضع كثيرة في هذا وأظن أن هذا كافي .. 


لكن في إجابة ابي المسائل للشيخ مقبل ابن هادى الوادعي 
- رحمه الله- (صء١٠"‏ ) يقول: "كون أبو محمد ابن حزم رحمه الله لا يقول 
بالقياس واأنا أيضا لا أقول بالقياس, لا أقول أنه حجة. فلست مقلدا لأبي 
محمد ابن حزم بل الله عز وجل قال: (قا احْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحكْفُهُ إلى 
اللّةِ). ويقول: (فإن تَنَازْعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَّسُولٍ إنْ كُلْتُمْ 
َؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر). أنا أسألكم: البخاري. قبل أبي محمد آم أبو محمد 
قبل البخارى؟ البخاري. البخارى قبل أبي محمد. أبو محمد ابن حزم من علماء 
الفرن الرابع: لكن البخاري من علماء القرن الثالث, فأقصد من هذا إذا اثينا 
بصحيح البخاري ما يدل علي أن الذي يقول بالقياس يعتبر ظاهرياً ومتبعاً لأبي 
محمد بن حزم -رحمه الله- : قال البخاري -رحمه الله- باب ما يذكر في ذم الرأى 
تكلف الفقياسء (ولا تقف) (لا تقل ما ليس لك به علم) ثم قال: حدثتنا سعيد 
بن تليد قالحدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن ابن شريح - الظاهر بن 
هليعة- عن الأسود- محمد بن عبد الرحمن الملفب بيئيم عروة - عن عروة 
قال:حج علينا عبد الله ابن عمر فسمعته يقول: (إن الله لا ينزع العلم بعد 
أعطاكموه انتزعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فييقي أناس 
جهال يستفتون فيفتون برايهم فيضلون ويضلون) قال: فحدثت به عائتشة 
زوج النبي صلي الله وعليه وسلم. ثم إن عبد الله فاتثبت لي منه الذي حدثني 
عنه فجئته فسالته وقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. راجع فتح البارى 
طبعة سلفية الجزء الثالث (ص .))2١‏ القياس نوع من الرأى والحديث فيه ذم 


الرأيى". 
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فالشيخ مقبل يقول بما يقول به ابن حزم ليس تقليداً. لكن هل سيقال علي 
الشيخ مقبل وحسبكم ان مقبل بن هادي الوادعي لا يقول بالفياس !! والله 
المستعان وكما قال الشوكاني " أن نُفَانَ الْقِيِاسِ لم يَفُولُوا بإهدار كَل مَا 


2 دس أسم 


يُسَمى قِبَاسَا . 


ناه و - ٠‏ ّ- 60 5 يدت 
0 ] ]| || 7 1 6 | 1 لث: اها ف العم جم ام بحن حدن , جح 0 6 الكاام 


ومما استوقفني أيضاً عوحاما يكل عن امعد اسان عا أن الامساكج 
ليس عليه جمعة ووو إلي آخره: والأجماعات الي نقلها علي ان المسافر عليه 
جمعة أم لل وليس كلامي الأن في بحث هل المسافر عليه جمعة أم لا 
وحكمه واجب ام مستحب علي المسافر . فليس الكلام فيه بل الكلام بارك 
الله فيكم في التنبيه فقط فالذى أستوقفني من كلامه أنه ظل يقول 
الإجماع الإجماع ثم بعد ذلك ينقل كلام لابن المنذر في كتابه العظيم جدا 
الأوسط وليس البحث في هذا إنما فيما أنبه عليه بعد ذلك .. 


فقالٍ البيلي: قال ابن المنذر في الأوسط: "ذكُرٌ ؤ5 حوب الْجُمْعَةٍ عَلَى الْمُسَافِرٍ 
وَاخْتَلفُوا في وُجُوب الْجمْعَةٍ عَلى الْمُسَافِر فَفَالَ مر أهل الْعِلِم: 2 
عَلَى المُسَافِر ُمْعَة"[1/2/١]‏ فستوقفني هذا الكلام . فأنت رحمك الله 
بتفول/ اجمعوا والإجماع علي أنه كذا وكذا ثم تنقفل كلام ابن المنذر في فوله 
وأختلفوا في وجوب الجمعة علي المسافر فآانت هنا حيرت الطلابة . تقول 
أجمعوا ثم تفول أختلفوا : وَاخْتَلَقُوا في وَجوب الجمُعَة عَلَى المُسَافِر" 
فأنا أفهم أن الذي يخطيء بارك الله فيك ممكن يخطيء علي المنبر في 
خطبة الجمعة أو بأنه يسترسل وارد كل هذا . لكن يخطيء وهو بيقر من 
كتاب وأخطأ من القراءة في الكتاب أيضاً هذا مما استوقفني في أمر الكلام : 

لكن الأهم الذي استوقفني حينما تكلمت علي من قال أن علي المسافر 
الجمعة. ثم ذكر كلام ابن المنذر -رحمه الله- أن ممن قال ليس علي المسافر 
الجمعة مالك والتورى وأحمد وإاسحاق 


فيقول ابن المنذر (ع/0)) "وَقَالَ الزهرقٌ. إذا لتسوع الأَذَانَ مُلْيَسْهَد الحُفْعَةَ 
وَفَد اخْتَّلِفَ عَنْهْ" . فستوقفني كلام و تعليق البيلي وقال في وسط الكلام 
وهو 00 وفال الزهرى إذا سمع الأذان فليسهد الجمعة . 
فال البيلي/ (يعني في البلدة قبل أن يسافر) فأنا لا أدرى أين اي بهذه 
الكلمة؟ا!! فأى طالب لسيسمع ذلك سيفهم أن هذا من كلام الزهرى, أى 
بمعني رجل في الحضر سمع الأذان فيشهد الجمعة 

فالسؤال هل بقولك هذا (يعني في البلدة قبل أن يسافر)؟! هذه زيادة منك 
أم من كلام ابن المنذر أم من كلام الزهرى نفسه. فايما أحد سيسمع هذا 


سيقول ان هذا من كلام الزهرى. لكن الشاهد فولك هذا يسمي علميا 
تحريف في الكلام, فهذا منك زيادة في الكلام حتي تقوي مذهبك وليس هذا 


بحثي في أن المسافر عليه الجمعة أم لل لكن ينبغي التنبيه لمثل هذاء فيسمي 
عند علماء الحديث إدراج وعند علماء الأصول تحريف .. 
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فالسؤال ما المانع الذى لا يجعلك أن تذكر كلام الزهري كما هو ؛ فلا بأس أن 
يكون هناك من فال بذلك. لكن ان تزيد علي كلام الزهري. فتحرف الكلام 
وتحرف مذهبه وتزيد لكي يوافق كلامك وهذا يكون عند علماء الحديث طعن 
في القائل. لأن الأثر بخلاف ذلك, وأنا سأتيك بالأثر وه ليس عيب أنك لا 
تعرف الأثر, فليس عيب عليك, كما ذكرت لك "لآ يُكَلْفْ الله نَفْسا إلا وْسْعهًا". 
" لا يُكَلْفْ الله نْفْسَا إلا مَا آنَاهًا". فإذا كنت لا تعرف الأثر فاسكت لكن العيب 
عليك أنك تزيد في الأكلام و هو ليس من كلام الزهرى. وأنا أتيك بفضل الله 
بائر الزهرى . هل كما قلت في البلدة ام في السفر وهو في مصنف عبد 
الرزاق بسنده إلي معمر عن الزهرى في باب ما تجب عليه الجمعة 
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[0200 - عَنْ مغمر. عن الزهْرقٌ قال: سَأْلتهُ عَنِ الْمُسَافِرِء يَمُزَّ بِفَزْيَةِ فَيَنْزِنُ 
فيها يَوْم الْحُمْعَة؟ فَالَ: «إذا لتسوع الأذَانَ فُلتِشْهَد الخفعة» (سارع/١١)]‏ 


فقال سألته عن المسافر .إذن الكلام عن المسافر وأنت فلت في البلدة 
القرية. وهذا خطأ ينبغي بارك الله فيك أن تراجعه وتبينه للطلاب أن هذا 
الكلام كان منك وأنك أخطات فيه. والرجوع ليس بعيب. فهذا ليس بعيب. 
الما العيب أن تترك الطالب هكذاء فيظن ان اثر الزهرى عن البلدة القرية 
لأنك ذكرت ذلك, وهذا كما ذكرت يسمي إدراج عند علماء الحديث وعند علماء 
الأصول تحريف وهذا طعن في القائل عند علماء الحديث. فاذا كنت لا تعرف 
الأثر وهذا هو الواقع فكان ينبغي عليك أن تسكت. اذا كنت لا تعرف هذا 
الأثر في السفر أم في القرية فكان عليك أن تذكر كلام ابن المنذر الذى نقله 
عن الزهري وتسكت .. 


فان قلت أنك ذكرت كلام الزهرى في الأثر في آخر الصفحة كما ذكره 
ابن المنذر وقال: " وَحَىّ الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الأؤزاعيٌ عَنٍ الزهرِيٌ أنهُ فالَ: لآ 
جُمُْعَة عَلَى الْمُسَافِر وَإِنْ سَوع المُسَافزٌ أذَانَ الخمعّة 5 في بَلدٍ حُمْعَةَ 
فَلَيَخْضز مَعَهُمْ  ."))١18‏ 

فنقول أولاً / بارك الله فيك لو قلت هذا . فهذه إيضاً حجة عليك, لأن الآثر 
هنا أيضا في المسافر وآأنت قلت أن الأثر الأول في البلدة قبل أن يسافر 
فهذه حجة عليك .. 


أضف إلي ذلك أن الأثر الأول للزهرى بإسناد عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
والآثر الثاني باسناد الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهرى. وبغض النظر 
عن الكلام في الوليد ابن مسلم فلن نتكلم في الادسناد. لذن هذا الادسناد 
بخلاف هذا الاسناد وهذا المتن بخلاف هذا المتن, فهذا مما استوقفني . 


وإيضاً بارك الله فيك مما استوقفني في كلامك ونقلك لكلمة ابن المنذر 
وهذ ذا كَالِإجُقاع مِنْ أهل الْعِلْم لإن الِزَهرِيٌ مُحْتَلف عَنْهُ في هذَا الاب وَحى 
الْوَلِيدُ بْنْ مُسَْلِم عَن الأوْزَاعِيٌ عن الزهري انَهُ فَالَ: لا جُفعَة عَلى المُسافر. 
وَإِنَ سَمِع الْمُسَافز آذَانَ الْجُمْعَةَ وَهُو في بَلَدٍ جُفْعَةٍ (ع/0)". 
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أظن بسماعي لفولك وصراخك يذل فلن انك فرحت بهذه الكلمة؛: وهذا لنا 
كلام فيه في مسألة حكاية الإجماع في الكُتب أو المصنفات وهل يستلزم من 
حكاية الاجماع صحته وما هو الاجماع المعتبر الذي لم يختلف فيه وما هو 
الإجماع الذى اختلف فيه. وما هي شروط الإجماع عند من قالوا بالإجماع هذا 
كله إن شاء الله سيذكر من كلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وكلمة 
مهمة للشوكاني رحمهم الله جميعا وكلام الشافعي وغيرهم .. 


ومما ايستوقفني أيضاً بارك الله فيك ذكرت كلمة أبو بكر عن الزهري حينم 
قال الزهرىٌ أنه قَال: "لا حُمْعَة عَلى المُسافر. وَإِنْ شوخ الْمُسَافْرٌ أذَانَ 
الْحُمْعَةِ وَهُوَ في بَلَدٍ حُقْعَةِ فَلْييخضز مَعَهُمْ فال أَبُو بَكْرٍ وقول فَِلَتِحْضِرْ 
مَعَهُمْ يَحْتّمِلُ أن يِكُونَ أَرَادَ استِحْبَابًا وَلَوْ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ قَؤْلاً شَاذًا خلآف 
قَوْلٍ أهل العلم وخلاآف ما ذَلَّنْ عَلَئْهِ الشنة ". فمعني كلام ابن المنذر وهذا 
للتقريب أنك إن كنت مسافر من القاهرة إلي الاسكندرية وأنت في البيت 
الذي تجلس فيه سمعت إذان الجمعة فالاإمام الزهرى بيقول/ [وَإِن لتدوع 
الْمُسَافِرٌُ أذان الجُمْعَةٍ وَهُوَ في بَلَدٍ جُمْعَةٍ فَلَبَحْضِرْ مَعَهْمْ] فهل يحضر 
معهم هذا علي الوجوب ام علي الاستحباب. لن اتكلم في هذا لكن 
استوقفني كلام غريب مثل هذا والذى قبله والأتي إن شاء الله .. 


فاين المنذر بيقول أنه يحتمل أنه و يحضر معهم إستحبابا. ويقول أي ابن المنذر: 
"وَلَؤ أَرَادَ غَئِرَ ذَلِكَ كان فَؤلاٌ شَاذًا خلافق قؤل اهل العلم وَخلآف ما ذَلْتْ عَلَيْهِ 
الشّنَة". فهذا قول شاذاً فوحدت الشيخ هشام فرح جدا بهذا!!ء فهل ظننت 
ياشيخ هشام حينما يقول ابن المنذر: كان قَؤلا شاذا '. يعني الفول بآن علي 
المسافر صلدة الجمعة قول شاذا علي الإطلاق, لو كنت فهمت هذا فنسأل 
الله السلامة والعافية والحمدلله الذى عفانا مما ابتلي به غيرنا وفضلنا على 
كثير ممن خلق تفضيلاً وهذا هو الظاهر من كلامك, لكن لو رجعنا لكلام ابِنٍ 
المئذر ستجده بيقول عن الزهري في قوله/ ' فليَحْضِرْ مَعَهُم ". يَحْتَمِلٌ أن 
يَكُونَ أرَادَ اسْتَخْبَابًا فيحتمل أن يحضر معهم علي الأستحباب, فإن لم يريد إن 
يحضر معهم؟!! فلا أثم عليه ويصليها ظهرا ركعتان وانتهي الأمر 


فابن المنذر بيقول ولو أرد الزهري غير ذلك. أي لو أرد الزهري غير ذلك 
بالوجوب ياسيخ هسام بالوجوب. يعني لو اراد الزهري من قوله فليحضر 
معهم بالوجوب, أي انه يجب عليه أن يحضر معهم, يقول هنا ابن المندر: 

" كَانَ فَؤلاً شاذا خلافت قَوْلٍ أهل العلم, وَجْلاَفَ مَا دَلت عَليْهِ الشنة " 
وهذا بغض النظر عن كلام ابن المئذر وأنا ما أناقش في هذا الذى 0 
فيه هو الكلام أنه قول شاذ أم لا .. 


فافهم يا شيخ هشام الذي استوقفني عند كلام ابن المنذر "كان فول شاذاً", 
فالذى يريده ابن المنذرء إن كان الزهري ل لسار 
إذا سمع الآذان.لكان هذا قول شاذا؛ أما لو أرد استحباباً هذا لا بأس ل0 . 
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فلما لا بأس به؟ لأن يا طلبة العلم الذين قالوا بأن المسافر ليس عليه جمعة 
من اصحاب المذاهب, يقولون/ إذا سمع الأذان وذهب إلي الخطبة فلد باس 
له فالسؤال هل يجب عليه لا ؟. علي قول أصحاب المذاهب لا يجب عليه 
إذن انتفاء وجوب الجمعة على المسافر لا تَلرَمْ منه انتفاء أفضلية لشهودها 
عندهم : . هذا ما يقولون أصحاب المذاهب .. 


لكن هذا خلاف ابن حزم: فاين حزم يقول بالوجوب علي المسافر. ومع أن 
السشيخ هسام بينقل ويقول ان ابن حزم اقواله وكلامه ساذ وسذوذات ابن 
حزم وجراة ابن حزم: وابن حزم نفسه في نفس البحث الذي كان يتكلم فيه 
البيلي في مسألة المسافر هل عليه جمعة أم لذ: لم يأتي بكلام ابن حزم ورده 
علي أصحاب المذاهب .. 


وفال في احتجاجه و ذكر الذي أحتج به ابن المنذر الذي هو أثر ابن عمر وعمر 
ابن عبد العزيز وآثر آبي هريرة وأثر أبي موسي وآثر آنس بن مالك وأثر علي أبن 
أبي طالب وإن كان فيه كلام لذن الذى يرويه هو الحارث وهو الحارث الأعور 
وهذا فيه ما فيه لكن كلامي ليس عن هذا أيضاء لكن الذي ينقله عن ابن 
عمرو وأنس بن مالك وعلي وعمر ابن عبدالعزيز أنه ليس علي المسافر 
جمعة فما الذى قاله ابن حزم هنا وأرجوا الإنتباه لهذا .. 


قال/ علي أصحاب المذاهب أنهم خالفوهم أى أنهم خالفوا أنس وعلي إن صح 
الأثر وابن عمر لأنهم فالوا/ (ليس علي المسافر جمع). وما قالوا يذهب 3 
الجمعة استحبابا. ففالوا ليس علي المسافر جُمع ولم ينقل عنهم أنهم قالوا 
إذا لسمع الأذان فليذهب إستحبابا فابن حزم تكلم معهم في هذه المسألة: 
فهم يحتجون بهذه الأثار على أنه لاديجب علي المسافر ان يصلي الجمعة ومع 
أنه لا يجب عليه الجمعة إذا سمع النداء فصلها فهي مستحبة .. 
فابن حزم يقول فأين ما أحتججتم به من كلام الصحابة علي أنهم يذهبوا 
إستحبابا ؟!!ا فهذا الذى كان يريده ابن حزم : وهذا الذى لم ينقله هشام البيلي .. 


أما الذى قد استوففني هو فهم البيلي لكلام ابن المنذر " كَانَ هفولا شَاذًا " 
فهذا ليس علي الأطلاق إنما هذا في حكم الوجوب والاستحباب 


إذن فكلام ابن المنذر يقصد أن الزهري لو أراد أن يصليها بالوجوب فهذا فقول 
شاذا؛ وأنالن أناقش هل هذا قول شاذ أم لا وما هو الشذوذ أصلد .. 
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وهذه كلمة للإمام الشوكاني -رحمه الله- قاضي اليمن في كتاب في غاية 
الأهمية لكل طالب علم يمضي علي الأصول وبل الغمام على شفاء الأوام 
الشوكاني تكلم في هذه المسألة الدائرة أن كل إنسان يجد كلمة إجماع في 
كتاب فيذهب ويحقي الاجماع في هذه المسألة ويقول هذا إجماع وكل من 
يعارضه بكلمة فيقول هذا خلاف الإجماع. وطبعا سيآأتي إن شاء الله كلام 
لابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في هذه المسألة. لأنه قد وصل من 
المثاخرين بانه قد احتج عليهم بكتاب والسنة فتجدهم يعارضون هذا 
بالإجماع: فهذه الطريقة نشاة من عدم العلم والجهل بمسائل الاجماع, 
لآن كل من وجد كلمة إجماع يفرح بهاء فيا طلبة العلم . ليس كل من يجد 
كلمة إجماع يفرح بها وإنما ينبغي أن يضعها علي ميزان العلم أولاً .. 


فيقول الامام الشوكاني- رحمه الله - في وبل الغمام (ص١١٠١)‏ 
"فوله: وهو إجماع مع الدمكان 


أقول: أعلم أن حكاية الادجماع من متأخري أهل العلم تستند في الغالب إلي أن 
العالم لم يعلم بوقوع خلاف في المسألة التي حكي الاجماع عليها". 

فهذه مسألة مهمه فيقول إن حكاية الإجماع في الكتب بتستند علي 
إن العالم نفسه ما (أى خلاف. ٠‏ ففتح كتاب ووجد عالم يتكلم وفتح كتاب ثاني 
9ج العالم يتكلم بنفس الكلام وفتح كتاب ثالث فيجد العالم بيتكلم بنفس 
الكلام. فحكي إجماع .. 

ثم قال الشوكاني: " لا أنه أستقرا الأقول من أفواه الرجال حتي تبت له ذلك 
فإن هذا بعد انتشار الإسلام في أقطار الأرض لائفي الأعمار وإن طالت 
بأستقرائه". 

أى بتتبع أقوال الرجال: تغفني فيها الأعمان يعني واحد يتتبع أقوال العلماء في 
البلد الواحدة فقط هذا أمر تغفني فيه الأعمار وتنقطع فيه أعناق الأبل. فما 
بالك إذا كانت بدل البلدة الواحدة أقطار الأرض. فما بالك إذا ححي إجماع 
المسلمين في الأرض قاطبةٍ من أمة النبي كي فالشوكاني بيقول لك " لاتفي 
الأعمار وان طالت بأستقرائه 0 بتتبعه .. 

لماذا؟ا! قال"لأن المدائن الواسعة قد لايحيط؛. بمعرفة علمائها من كإن من 
اهلها فضلاً عمن كان غريبا". ففي البلد الواحد لاتعرف علمائها جميعا وأنت 
من أهلها وهذا فضلاً عمن كان غريباً عن أهل البلد 

ثم يقول: "فعلي كل حال: لذ يمكن من تغرب في طلب الإجماع: أن يحيط بما 
عند علماء مدينة من المدائن. في مسألة من المسائل إلا بعد أيام طويلة: 
وربما لايمكن الأحاطة وإن بالغ في الأستقراء. لأآن من العلماء من يغلب 
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عليه الخمول أضطراراً وأختياراً ". يغلب عليه الخمول أي لايحب الإشتهار لا 
يحب الشهرة. لايحب ان يكون مسموعاء. يحب الخمول .. 


قال الشوكاني: "مع كونه ممن يعتدد بقوله. فمن ادعي إجماع أهل عصره 
من علماء المسلمين علي مسألة من مسائل الدين. فقد أعظم الدعوىي ' 
وأنتبه رحمك الله لهذا الكلام لأنه سياتي علينا من كلام ابن القيم و ابن تيمية . 


ثم قال: ' وزعم قيامه بما لا يقوي فإمكان هذا ممنوع علي تسليم إمكان 
نفس الأتفاق. من غير نظر إلي أن يعرف رجل أو رجال ما عند كل واحد منهم, 
والحق انه ممنوع لأن أتفاق جميع علماء الأقطار علي مسالة من مسائل مع 
أختلاف المذاهب والأهوية. وتباين الأفهام: وثنافي القرائح: ومحبة 0 - 
متعذر . هذا إذا كان العالم يحكي إجماع اهل عصره: وإن كان يححي إجماع عصر 
من العصور التي لم يدركها بعد عصر الصحابة فالآمر أيضاً أدخل في الأمتناع ". 
الزعم القول الباطل, وأنتبه لكلام الشوكاني بيقول أن هذا ممتنع انه يحى 
عن عصر من العصور . فكيف إذا كان يحكي عن عصر ممن كان قبله ؛ يبقي 
الأول متعذر والثاني ممتنع فهذا مستحيل أكثر من الأول .. 


ثم قال -رحمه اللّه- : "لأن غاية ما يستند إليه هو إن يجد في كتب بعض 
المصنفين حكاية الإجماع ". هذا هو المراد ؛ غاية أن يذهب فيبحث في كتب 
بعض المصنفين لكي يأتي بحكاية الإجماع ثم يطير بها فرحاً . مثل ما قال وهذا 
الإجماااااع او كالإجمااااع ويعلوا بها صوته ويفرح بها؛. فلا تفرح بهذا فهذا 
كلام لا يقوله رجل درس ألف باء أصول في الإجماع وشروط الاجماع وأركان 
الإجماع وصفات الإجماع وضوابط الإجماع وحكم نقل الإجماع وما لا يعلم له 
مخالف متي يكون إجماع: فهذا لا يفرح به .. 


فالشوكاني بيقول - رحمة الله عليه- " غاية ما يستند إليه هو إن يجد في كتب 
بعض المصنفين حكاية الإجماع. فيحي ذلك عنه. ويعود الكلام الأول في 
الديراد علي الحاكي الأول". فسنرجع لنفس الكلام إذا كان الذى يعيش في 
نفس العصر لا يقدر أن يجمع أقوال علماء ذاك العصصر فكيف يحي إجماع 
علي من كان في عصر قبله فهذا مممتنع جدآ فيا طلدبة العلم إيما إنسان 
كان يريد طلب العلم علي أصوله فينبغي أن يكون عنده ضوابط, فإذا فتح 
كتاب يعرف أن هناك ضوابط: فإذا وجد كلمة إجماع لا يفرح بها حتي يضعها 
علي ميزان العلم فلا يفرح بكثاب يوجد فيه كلمة الدجماع. فهذا اصل في غاية 
الأهمية ينبغي التفطن له .. 


لم قال: "ثم كذلك فإن كان مستندٌ حكاية من يحكي الاجماع ووجودها متفقة 
علي أمر من الأمور- فإمكان هذا ممنوع: لآأن الأطلاع علي جميع مؤلفات 
أهل ذلك العصر غير ممكن. لما ذكرناه سابقا. ولأن بعض المصنفين قد 
يكون له حظ في الشهرة فتنتشر مؤلفاته. وبعضهم قد لا يكون له حظ في 
الشهرة فلا تنتشرء ثم ليس كل عالم حصلت له ملكة الاجتهاد يشتغل 
بالتاليف. فإن كثير منهم - بل أكثرهم - - لا يشتغل بالتأليف.؛ كل هذا معلوم 
لكل واحد بالمشاهدة لبعض أهل عصره. ا ا 0 
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لاحظ الكلام الذى سياتي '"وبهذا يظهر أن الإجماعات التي يحكونها في 
المطنفات ليست إلد باعتبارها كما أسلفنا ". ما الذي أسلفه من أن الحاي 
الذي يحكي الاجماع لم يعلم بوفوع خلاف في المسألة: فهو يححي الإجماع 
لمجرد أنه لم يعرف خلاف في هذه المسألة. فوجد قول أو قولان أو ثلاث أو 
أربع أوعشر فيعتفد علي أن ذلك هو الإجماع. لديعلم بوفوع خلاف في هذه 
المسألة؛ وهذا سياتي عن الشافعي وأحمد وسيخي الاسلام .. 


ثم قفال: " وعدم علمه بالوقوع لا يستلزم العدم ". هذه قاعدة مهم جداً ينبغي 
عليك ان تنفطن لها وسنائي لابن القيم في اعلام الموقعين, علي مثل هذه 
المسالة الني وجد فيها أكثر من فول ولا يعلم فيها خلاف إلا هذه الأقوال. 
إذن فعدم العلم لا يستلزم العدم, فعدم علمك بأنه لا يوجد قول مخالف لهذا 
لا يستلزم منه انه لا يوجد علي الحقيفة. فمعني ان احد يقول انه ليس بها 
خلاف وعليها الإجماع من اين لك ذلك ؟!! ستعرف 


فالامام الشوكاني بيقول: "وعدم علمة بالوفوع لذ يستلزم العدمء غاية ما 
هناك أنه حصل له ظن بالإجماع" . فهنا يا طلبة العلم بما يسمي بالاجماع 
الظني 

وفال: "ومجرد ظن فرد من الأفراد لديصلح أن يكون مستنداً للإجماع: ولك 
طريقاً من طرقه" . فمجرد ظن فرد من الأفراد أن يقول هذا إجماع هذا لا 
يكون مستندا للإجماع ولا حتي طريق من طرقه .. 

ثم قال:”ومن قال بحجية الإجماع". يعني الذي يقول بحجية الإجماع بعد عصر 
أصحاب النبي كَل الذى تجده في كثير من كتب الأصول الأجتهاد ؛ و إجماع 
علماء في عصر من العصور علي قول ماء أجتهاد علماء أو أجتهاد مجتهدى : 
علماء الأمة. أمة النبي مَيِةِ في عصر من العصور إلي آخره: فالذين يفولون 
بحجية الإاجماع: لا يقولون بحجية مثل هذا ... 


ثم قال الشوكاني: ' ومن قال بحجية الإجماع: لا يقول بحجية هذاء. فهو مجرد 
ظن فردٍ من افراد الأمة؛ لم يتعبد الله أحداً من خلقه بمثل ذلك.فإنه لو قال 
العالم المطلع: لا أعلم في مسألة دليلاً من السنة او دليلاً من القرآن لم يقل 
به عاقل - فضلاًٌ عن عالم - أن هذه المقالة حجة"فالشوكاني يريد أن يقول 
لك أنك لو سألت عالم عن مسألة فقال لك فيها والله أنا لا أعرف دليلاً من 
الكتاب والسنة بالتحريم. هل هذا يؤخذ ويحمل علي أنه دليل علي الجواز من 
هذا العالم. فيكون حكم المسألة مباحه: فالشوكاني بيقفولك (لم 0 به 
عافل, فضلاً عن عالم) ) لاد . نحن الأن بنقول للشوكاني في هذا الزمان ستجد 
كل لتبيءع., في من يقول أن هذا يثبت بالعقل وبأى شيء أخر .. 

ثم قال: " لم يقل به عاقل - فضلاً عن عالم - أن هذه المقالة حجة ؛ إذا تقرر 
هذا هان عليك الخطب سماع حكاية الإجماع: لأنه ليس الإجماع الذي اختلف 
الأمة في كونه حجة أم لل مع أنه قد ذهب الجمهور من أهل الأصول إلي أن 
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الأجماع لا يقبل فيه أخبار الآحاد". فالشوكاني بيقول لك أن جمهور الأصوليين 
علي أن الإجماع بعد عصر الصحابة لذ يقبل فيه أخبار الآحاد. ثم سيذكر بعد 
ذلك ان هناك اناس مُولغون بكلمة الإجماع. مولغون بمعني كلمة مولقون, 
ومع ذلك قال ليس كل ما ينقل إجماع أن يكون إجماعا .. 


ثم قال: "كما صرح بذلك القاضي في التقريب والغزالي في كتبه: مع ان المراد 
باخبار الآحاد هنا ما يقابل عدد التواتر ٠‏ فإذا قال قائل إذا إستقراء ما عند 
العلماء في جميع الاقطار الإسلاميه في مسألة من المسائل, فاتفقوا علي 
قول واحد. وكان هذا القائل رجلا أو رجلين. أو ثلاثة- فإنه لا يقبل خبره ولا 
ينبت الاجماع بنقله عند هؤلاء ". الله أكبر انظر ماذا يقول الشوكاني 
علي الملعون بمسألة الإجماع: يقول ليس كل أحد ينفل الاجماع يقبل 
إجماعه. فلابد له إن كان يريد ان ينقفل الاجماع. أن ينقله متواتر و ليس أحاد. ما 
العالم الفلانئي نقل الإجماع وغيره نفل الاجماع فكل هذا آحاد. فلابد من أن 
نحكم بالآحاد أن يكون نقله متواتر. فالشوكاني بيقول ولد يثبت الإجماع بنقله 
عند هؤلاء .. 


ثم قال: "فما ظنك بمن حكي الإجماع استنادٍ إلي عدم علمه بوقوع الخلاف 


ذلك تجد ابن المنذر يقول كثير من هذا: "وَفَذ أَجْمَعَ كن مَنْ تَخمَظ عَنْهُ مِنْ 
أهل العلم وَلِهََا فَالٍ كن مَن تُخفظ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءٍ الأفصَارٍ وَكَذَا فَالَ كن 
مَنْ نَحْفْظ عَنْهُ مِنْ أهل الْمَدِينَةِ وأهل الُوفَةٍ" . يبقي الشيخ بينقل الاجماع 
هذا مصطلح عنده عن كل ما وجد لهم كتاب أو سمع منهم . فهذا علمه. 
وفوله بنقل الإجماع عن كل ما يحفظ عنه. فمعني ذلك انه هناك من لم 
يحفظ عنة .. 


وقال: "فما ظنك بمن حكي الإجماع استنادٍ إلي عدم علمه بوقوع الخلاف أو إلي 
مجرد الظن الذى لا مستند له إلا عدم العلم, ولوكان هذا حجة علي العباد 
لكانت الحجة قائمة بمثل هذه الدعوي, الني لايعجز عنها أحد في أمثال ذلك 
وهو باطل عقلاً ونقلاً". فالشوكاني يقول باطل عقل ونقل ونحن نقول له 
ان عندنا أناس يثبتون هذا عقلاً أو بأى للليء أخر. نسأل اللّه السلامة والعافية 


ثم يقول: ومن قسم الإجماع إلي قطعي وطلي. جعل القطعي منه المنقول 
توائرا والظني منه المنقول احاد. علي الصفة المتقدمة ". يبفي إلي بنتسمعه 
أن الشيخ يأتي مثلاً علي كتاب ويجد فيه كلمة إجماع يطير بها كمثل ما فعل 
مع ابن المنذر فيقول إجما ١١|!‏ ||||١اا‏ | اااع ويتك عليهاء فانت تسمع كلمة إجماع 
فتفزع. فكيف لنا أن نخالف الاإجماع؟! لا . ليس معني أن رجل ينقل الإجماع انه 
صح الإجماع بل لابد أن يوضع علي ميزان العلم. بل كما ذكرت لك أن جمهور 
الاصوليين الذين يفولون بحجية الاجماع, بعد أصحاب النبي َيِه يفولون الإجماع 


منه القطعي ومنه الظني والظني منه ما كان منقول آحاداً نقل الأآحاد من 
عالم او أثنان أو ثلاث أو عشر بينقلوه فهذا يسمي إجماع ظلني .. 


15 


لذلك ابن المنذر قال: [كالاجماع] وما قال بالإجماع علي الدطلاق فافهموا 
بارك الله فيكم . الشوكاني بيقول إذا كان هذا غير مقبول فما بالك بمن لا 
يعرف خلاف فيقول إجماع .. 

ثم قال: "وليس الإجماع الذي يستند فيه فرد من الأفراد. إلا مجرد حصول ظن 
له داخل في أحكامه وإذا عرفت. ان غالب ما يحكي من الإجماعات من هذا 
الفبيل الذى ليس من الإجماع في وردء ولا صدر فاعلم أيضاً أن الدجماع 
بالمعني الذى ذكره أهل الأصول وغيرهم )إن كآن ناقله واحدا فيفيه ما 
أسلفنا من امتناعه: وكذلك إذا كان نافله جماعة: وإما دون عدد التواتر أو 
مقدار عدده: لأن المفروض مباشرة كل واحد منهم للاستقراء. ومشافته 
لكل عالم من علماء الدنيا فهو ممتنع من كل فرد منهم. كما امتنع إذا كان 
الناقل واحدا لما سلف". يبقي الشوكاني بيقول لك بان هذا الأمر ممتنع, إذا 
كان واحد سينقل كلام علماء أهل بلده فهذا ممتنع. فما بالك إذا كان ينقل 
من علماء بلاد الدنيا وهو لا يعرف أصلا من علماء اهل بلده إلا الفليل. فما 
بالك بالبلاد الأخرى, ولا يستلزم من أن أحد تجده في كتابه يفول الإجماع أنه 
يصح ؛ لا فإن عدم العلم بالمخالف ليس علم بالإجماع واحفظ هذا عني .. 
كما سيأتي من كلام الشافعي -رحمه الله وليس معني أن عالم أو أثنين أو 
ثلاته ينفل الإجماع يصح ان يكون إجماع. فهذا جمهور الاصوليين الذين 
يفولون بحجية الإجماع بعد عصر الصحابه -رضي اللّه عنهم جميعاً أنه لا يصح 
الا إذا كان منقول نقل التواتر» اما الإجماع الذى ينقل عن عالم أو آثنين أوثلاثة 
هذا يسمي إجما |||١١ااااااع‏ ظنيء بارك الله فيكم .. 


وفي نهاية كلام الشوكاني يقول: " وأنا إلي الأن لم أقف علي حجة عقلية ولا 
شرعية توجب علي الانتقال من مواقف المنع إلي موقف التسليم . 
أى أن الشوكاني - رحمه اللّه- يقول لهم أني لا أسلم لكم بأن كل واحد منكم 
يحي كلمة الإجماع أن يكون إجماع .. 


وفال "بعد إعطاء النظر حقه. في جملة ما وقفت عليه مما فيه حكاية 
الإجماع. مما أوردوه اللاحتجاج به على ذلك في المختصارات والمطولات . 
فالشوكاني بيقولهم أني انا وقفت علي المطولات والمختصارات إلي آخره 


9 إن قال قائل يريد أن يورد إشكال علي الشوكاني بأنه بيحكي الإجماع في 
بعض كتبه. فنظر ماذا فال -رحمه اللّه- : "فما أورده من حكايات الإجماع عن 

غيري في مؤلفاتي ليس الغرض به إلا لمجرد الدلزام للقاثل لحجية الإكماء' 
فليعلم ذلك وقد اوردت عدو الجدن في كارن الذى ((سميته إرشاد الفحول 
إلي تحفيق الحق من علم الأصول))". فليس الغرض من نقل الشوكاني في 

بعض كتبه الإجماع إلا لمجرد الإلزام للقائل لحجية الإجماع فليعلم ذلك, 2 
من باب التناظر فهنا هذه المسألة في غاية الإهمية نخرج منها بثمرة بأنه لا 
يستلزم من حكاية الإجماع في كتاب أو في كتابين أو أكثر أن يكون هذا الكلام 
صحيح لكن لا بد وأن يوضع هذا الكلام علي ميزان العلم: ويفهم ان هناك 
صحة للاجماع وشروط للاجماع وما هو الاجما الصحيح وان هناك إجماع 
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قطعي وظني وان هناك احاد ومتواتر ومن هو الذي ينقل الإجماع وعن من 
نقله إلي آخره بارك اللّه فيكم .. 


0 اأخّامب :> ع لذ تناز اه 15 || ١كحا١‏ 
لايستلزم من حكاية الإجماع صحته هذا ضابط. ينبغي التنبه له فأنه لا يستلزم 
من كل كتاب وجد فيه كلمة إجماع بأنه صار إجماع صحيح: وهذه مسألة في 
غاية الرهمية؛. وهذه من بدهيات من درس وفهم الإجماع, بأنه ليس كل 
كتاب يقول كلمة إجماع بأن يفرح بهاء فيلاحظ كل من لسمع الشيخ هشام 
عن كلمة الإجماع وهذا الإرجماع ويفول ابن المنذر وهذا كالإجماء او هذا عليه 
الإجماع . بغض النظر الفارق بين كلمة الإجماع وكلمة كالإجماع وهل هناك 
فارق بينهه؟ بالطبع هناك فارق بينهم ليس كلمة الاجماع كمثل كلمة 
كالاجماع 


فالاجماع هو أن يأخذ من أفواه من يعرفهم من العلماء ولا يعرف بينهم 
خلاف في مسألة واحدة أو يأخذ من كتبهم ولا يعرف بينهم خلاف في مسألة 
واحدة؛. فيقول هنا أجمعوا. وهذا ما ذكرناه في بطلانه من كلام الشوكاني .. 
فهو يعرف عشرون عالم يأخذ من أفواهم مسألة بحكم الجواز 


مثلاً فيقول إجمعوا أو يفتح كتب لعشرين عالم فيآخذ منهم هذه المسألة 
بحكم الجواز فيقول بهذا أنهم أجمعوا يبقي .. 


أما كلمة كالإجماع أى الاكثرية. عندنا مثلاً عشرين عالم بيقولوا بحكم الجواز 
علي مسالة أمام آثنين من العلماء بيقولوا بحكم الحرمة . كمثل ما ذكر في 
مسالة المسافر عليه جمعة الزهري مخالف النخعي ابن حزم لكن هم قليلون 
أمام كثيرين الذى يقال عنهم الأكثرية من أصحاب المذاهب اى كالإاجماع 
كأنهم إجماع بينهم . ففرق بين الإجماع وكالاجماع مثل إجمعوا واتفقوا فهذه 
بمقام تلك قد تكوت أجمعوا بمقام اتفقوا واتفقوا بعقام اجمعوا مسألة 
إصطلاحية. لكن ممكن يقول النووي اتفقوا يقصد ائمة الشافعيه ليس أهل 
العلم جميعا أو اتففوا اى أصحاب المذاهب أبي جنيفة مالك الشافعي أحمد. 
لذلك ابن عبد البر حذر من إجماعات طوائف من أهل العلم والبعض حذر من 
إجماعات ابن عبد البر والنووي وابن رشد .. 

ولكن هذا ليس مجاله الأن ؛ فبارك الله فيك ليس كل كلمة فيها إجماع تفرح 
بها. وليس كل كتاب ينقل فيه كلمة إجماع يكون إجماع: وابن الفيم -رحمه 
الله تكلم في هذا كثيرا جدا وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عليه إيضا في 
إفتضاء الصراط وابن القيم في الصواعق المرسلة؛ حينما كان يرد علي أهل 
البدع. أنهم اذا أردوا أن يدفعوا لنسيء في نحور أحد. فيقولون وهذا عليه 
الإجماع, فممكن إيما أحد من الطلاب عندك يسمعوا هذه الكلمة كمثل هذا 
عليه الاجماع او كالإجماع. فيائي فيفتح إيما كتاب فيجد فيه كلمة إجماع فيكون 
بذلك علي يما مسألة إجماع ويطير بها. فإذا فتح كتاب من كتب أهل البدع 
ووجد في كتاب رجل معتزلي أو أشعري أو من الخوارج مكتوب فهذا عليه 
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الإجماع: وهو لا يفهم ما معني الاإجماع وما هي حقيقة الإجماع وما هو الذى 
لذ خلادف فيه وما هو الاجماع الذى عليه الخلاف وما هو تعريف الإجماع وما 
هي شروط الاجماع: والذين اشترطوا وقالوا أن هناك إجماع بعد اصحاب النبي 
كك وما هي الضوابط عندهم كل هذه الأمور فبارك الله فيك, ما ينبغي عليك 


إذا وجدت كلمة إجماع أن تفرح بها قبل أن 'توضع علي ميزان العلم. فهذه 
مسألة خارج نطاق مسألة الجمعة في البيت أو في غير البيت. فهذه المسألة 
اصولية مهمة جدا ينبغي التنبه لهاء لذلك مثلاً كان يدعي علي شيخ الإسلام 
ابن تيمية انه خالف الاإجماع: فياتي مثلا واحد من الحنابلة فيرد ويقول عن شيخ 
الإسلام وفوله هذا خلاف الإجماع: فالإجماع هذا إجماع من إجماع الحنابلة او 
الشافعية أو الظاهرية أو يآني اخر يفول وهذا خلاف الاجماع: إجماع من إجماع 
الائمة الأربعة لم يأتي الأخر ويقول أنه خالف الإجماع فاى إجماع خالف ؛ فعندنا 
هكذا أكثر من إجماع مختلف. لذلك لما كتب برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
أبي بكر بن آيوب بن قيم الجوزية -رحمه الله- وهذا نجل ابن القيم تلميذ شيخ 
الإسلام له رسالة مهمة جدا يبرئ فيها ا شيخ الإسلام ويرد علي الجهلة الذين 
فالوا عنه انه يخالف الإجماع: فإذا أردوا أن يدفعوا سيء في نحر شيخ الاسلام 
ابن تيمية أو أردوا أن يغفرحوا طلابهم فيقولون أنه هذا خالف الدجماع وهذا 
خالف الإجماع فأى إجماع خالفه ابن تيمية . لذلك بدأ الرسالة هنا برهان الدين - 
رحمه الله- : 


قال الشيخ برهان الدين ابن الفيم في كتابه "اخثيارات شيخ الاسلام ابن ثيمية 
(ص ١) ١)‏ طبعة دار عالم الفوائد): "لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع: ومن 
اذّعى ذلك فهو إمًا جاهلء وإمّا كاذبء ولكن ما نسب إليه الاتفراد به ينقسم 
إلى أربعة أقسام: 


الأول : "ما يُستغرب جداً فيُنسب إليه أنه خالف فيه الإجماع". أى أنهم 
استغربوا هذا الفول لعدم سماعهم بهذا من قبلء. فيكون مخالف عندهم 
المسلمين. يبقي شيخ الدسلام ابن ثيمية خالف الاجماع وأتي بقول شاذا ء 
فيقولون هذا لكن ينبغي أن يفهم بارك الله فيك وفيكم وفينا جميعاً. بأنه لا 
يستلزم من الأستغراب بالقولء او عدم معرفة القول بانه قول شاذ أ فول 
لذ يعلم . فلا يجوز الإنكار إلا بعد العلم . فكانوا ينسبون لشيخ الإدسلام ابن 
تيمية أنه أما جاهل أو أما كاذب وأنه أنفرد او انه شاذ .. 


ثم قال: "لندور القائل به: وخفاته على كتير من الناسء. و لحكاية بعض الناس 
الإجماع على خلافه". إذن نسب لشيخ الإسلام انه خالف الإجماع لما؟ لأن من 
قال 0 القول الذى قال به شيخ الدسلام ابن تيمية نادر جدا . وأيضاً حكاية 
بعض الناس الإجماع علي خثلاف فوله ٠‏ فياني أحد في كتاب وينقل الاجماع 
علي خثلاف هذا القول الذى هو قول شيخ الإسلام : ٠‏ ثم ياني 0 ِ الأفراد 
وكثير من يفعل ذلك في هذا الزمان ليس فقط الشيخ هشا ٠‏ وينقل 
الإجماع علي إيما مسالة يعتقدهاء. فالسؤال كيف علمت لإجماء؟' بمجرد أن 
فلان نقل الإجماع في كتاب, فيكون هذا عليه الإاجماع. لكن سنعرف ما هي 
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شروط الإجماع . لكن إذا نقل إنسان الاجماع هل يقبل القول علي الإطلاق 
سياتي إن شاء الله من كلام الذين احتجوا بالإجماع بعد أصحاب النبيك فقالوا 


أن هذا له شروط .. 


الثاني : "ما هو خارج عن مذاهب الذئمة الأربعة. لكن قد قاله بعض الصحابة أو 
السلف او التابعين. والخلاف فيه مححدي”" . فبعض الناس يريد أن يتكلم في 
مسألة . فيفتح كتب للحنابلة فيجد للحنابلة كلام .ويفتح في كتب الشافعية 
فيجد نفس الكلام وكذا كتب المالكية فيجد نفس الكلام وكذا الحتقية فيجد 
نفس الكلام . يبقي كلام المذاهب الأربعة نفس الكلام فيكون بذلك إجماع؛ 
فإيما احد يفول بقول مخالف للائمة الأربعة يسمونه مخالف للاجمااااع: طبعا 
هذا كلام رجل جاهلء لايعرف الإجماع أصلاً. أو وجد رجل يحي الإجماع علي 
مسألة من الفقهاء الأربعة, فجعل الفقهاء الأربعة كلامهم إجماع. مع انه 
لو تكلف ولو كلف نفسه سيعرف بأن المسألة محكي فيها الخلاف. اذن ينظر 
ما هو الأصح من قبّل الدليل. لذلك الله عز وجل تعبدنا بالدليل .. 


الثالث : "ما هو خارج عن مذهب الامام أحمد - رظي الله عنه - الذى اشتهر هو 
- أعني شيخ الإسلام - بالنسبة إليه لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم ". 
فشتهر شيخ الإسلام بأنه حنبلي فتجد رجل مثلاً يقول إن شيخ الإسلام ابن 
تيمية فال هذا القول وهو مذهب الشافعي مثلا. فيائي فيقول انه خالف 
الإجماع: إجماع من ؟ا! !أى إجماع الحنابلة لذلك ممكن واحد مثلاً من الشافعية 
تفتح كتابه فيقف علي إيما مسألة وهذا ثلاف الاجماع. فسؤال إجماع من؟ا! 
اى إجماع علماء الشافعية. فياتي طالب من طلاب هذا الزمان فيفتح كتاب 
من كتب الشافعية ويجد كلمة وهذا عليه الاجماع: فيطير بالكتاب ويقول أن 
هذا هو الإجما ااا اااع: ويذهب يمين ويسار بقوله إجماع: مع أن الذى كتنب 
ونقل الإجماع في كتبه علي هذا الإجماع أى إجماع علماء المذهب الشافعية أو 
الحنابلة أو المالكية أو الحنفية أو أهل الظاهر. فليس كل ما ينقل في كتاب ما 
إجماع, أنه يقبل علي الإطلاقء. فلابد من التحفيق في المسألة .. 

الرابع : ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أفقد وإن كان 
محكنًا عنه وعن بعض أصحابه. التي كلامه زصئة الله تعالى” علي أن شيخ 
الإسلام خالف الإجماع لما؟! لأنه أفتي بخلاف المشهور . إذا كان هناك قول 
مشهور وقول مشتهر وكان هناك قول مخالف. فتجد الذي يسمع يقول 
وهذا قول خلاف المشهور. خلاف المشتهر بين الناس أو هذا قول خلاف 
الجمهور. هذا كلام لايقوله إلا الجهلة بعلم الأصول !!؛ وأنا سمعت كلمة من 
كلام هشام البيلي أنه قال وهذا فول شاذ مخالف للجمهورأو لم يسبقه أحد 
إلي غير ذلك, فالسؤال هل من خالف الجمهور يكون شاذ أو إذا كنت لا تعلم 
أحد يقول بذلك القول يحكم علي الكلام انه شاذ ؟! فهذه الفاعدة لا تنضبط, 
لأن ما هو الجمهور ؟ ومن الذى نقل كلام الجمهور ؟ وأين أجد في كتاب الله 
وسنة النبي فخ بآن مخالفة الجمهور يكون شذوذ؟ وما هو الشاذ أصلد؟! 
فهذه كلها أسئلة علي الأسئلة التي قبلها .. 
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فهذه بعض الأمور التي نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه خالف فيها 
الاجماع وكلها ليس بها حجة, فعلينا بارك الله فيكم أن نفهم إذا وجدنا في 
كتاب كلمة إجماع لذ نطير بها او نفرح بهاء فهذا تقعيد للمسالة ودعنا من 
مسالة جواز صلدة الجمعة في البيت. لد نتكلم في مثلٍ هذه المسألة. نتكلم 
في مسألة أصولية يبني عليها أمور وفروع كثيرة جداء فينبغي ان نفهمها 
فالإجماع الذي لا خلاف فيه هو إجماع الصحابة. ولكن حدث الخلاف في 
الإجماع بعدهم . هل ينعقد إجماع بعدهم أم لد؟ فالاجماع الذى ينضبط هو 
إجماع الصحابة والإجماع الذى لا ينضبط ما كان من بعدهم .. 


كما فال ابن تيمية -رحمه الله - مجموع الفتاوي (اا/اع")" الإِجْمَاْ و متمق 
عَليْهِ 811 عَامَة الْمُسْلِمِينَ مِنْ الفْقَهَاءِ وَالضوفيّة وهل الحديث وَالكَلام 
وَغَيْرهِم في الحُفلة وَانْكَرَهُ بَغضُ اهل البدّع من الْمُغتَزلة وَالشيعَةٍ لكنٌ 
الْمَغْلُومَ مِنّْهُ هُوٍ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصّحَابَةٌ وَأمَا ما بَعْدَ ذَلِكَ فَتَعَذْرَ الْعِلْمُْ به عَالِبَا " ١‏ 
فقال سيخ الادسلام ان الاجماع بعدهم متعذر . إذن لا يستلزم من كل من 
ينفل في كتاب ما او يحكي كلمة إجماع بإنه يكون إجماع علي التحفيق لأن 
الكتب مليئة بمثل هذه الكلمة ولكن ما هو الضابط في هذه المسألة بأنه لا 
يستلزم من يحكي حكاية الإجماع أن يكون صحيح وقد برهنا علي ذلك. لحن 
ينبغي ان نفهم هل هذا الإجماع منفول باي سيء بآحاد أم بالتواتر وما هي 
ضوابطه وشروطه وأنه إيضا لا يستلزم من أن خلاف المشهور يكون شاذا 
كما قيل بالكذب علي شيخ الإسلام -رحمة الله عليه وانه خالف الائمة الأربعة 
فخالف الاجماع او خالف المشهور من مذهب الحنابلة فبذلك يكون خالف 
الإجماع 9و9و9 فهذه دعاوي يلقي بها كثيراً علي أهل العلم وهذا سهل 
وميسور أن يلقي بها إيما أحد ؛ حتي هنا في مصر في ثورة خمسة وعشرين 
يناير قبح الله القائم بها والخوارج عموماومن أتباعهم خصوصا كان في وقتها 
نسب إلينا بأننا مخالفين للإجماع فجعلوا الجلسة الني كان يعقدها الخوارج من 
أمثال حسان والعدوي والحويني وغيرهم وكانوا علي قناة الناس وغيرها من 
القنوات فيخرجوا للامة برأى: . فتخرج انت وتفول هذا الكلام غير صحيح وما 
ينبعي هذا الأمر فكان يخرج علينا من يقول أن هذا خلاف الاجماع . واجمع 
علماء مصر علي ما يقولون ؛ فهل يكون إجماع وصار إجماع ينقاد الناس إليه ؟! 
فما هو الاجماع الذي ينضبط ؟! فسمعنا كلمة الإجماع هذه كثيرا 


حتي الشيخ هشام نفسه. الم ياتي يوم إجتمع فيه رسلان وزهران وعادل 
السيد والشربجي وغيرهم ؛ وإجتمعوا هؤلاء علي أن هشام البيلي مطرود من 
دائرة أهل السنة فكان الذى يحتج بمثل هذا الكلا م علي إجماع المشايخ من 
أهل مصر. هل بذلك ينقاد إلي هذا الإجماع؟!! فهذه الكلمة مما يساع اليوه 
علي ألسنة الكثيرين. وهذا من آثار رفع العلم لأنه ينبغي أن يفهم ما هو 
الإجماع. حتي إذا قال لنا أحد هذا إجماع فيستل ما هو الاجماااااع؟! 
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0 ادسن نات القند ك1 الاخمّاء 
يقول ابن القيم -رحمه الله في ٠‏ كتاب إعلام | الموقعين عن رب العالمين 
)١1/6/)(‏ و هذا الكتاب كتاب الإسلام كما قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تكلم 
في هذه المسألة وعاني منها فتكلم إيضاً عن الذين يتكلمون فيها فياتي أحد 
بكتاب ما يذكر فيه قول ما وكتاب آخر يفال فيه نفس القول والثالث يقول 
بنفس القول: ولم يجد خلاف في المسألة ٠‏ فيسمي هذا إجماع مثل ما يحدث 
الأن من طلبة العلم إلا ما رحم الله الذين لم يتأصلوا فيذهب ويفتح علي 
اليوتيوب. فيري الشيخ فلان قال قول ويري شيخ أخر قال نفس القول وآخر 
نفس الفول فيسمي هذا إجماع. وهذا من الجهل بتأصيل . فابن القيم 
- رحمه الله - تكلم عن هؤلاء الذين يفعلون مثل هذه الفعله إذ لم يجدوا 
خلاف فيقولون أن هذا إجماع ويحكون الاجماع .. 


فابن القيم بعد أن ذكر هذا قال : "ثَمَّ مَا يُدْرِيهِ فَلَعَنَ الناس اخْتَلَفُوا وَهُوَ لا 
تَعلمٌ. وَلئِس عَدَمَ العلم لاع عِلمًا بعدوه» . وهذه هي كلمة الشوكاني اللي 
ذكرنها فليس معني أنك لا تعرف نزاع انه لا يوجد نزاع لا يستلزم من ذلك 
ثم قال: : "وَحين نشاث". اي نشات طريقة مبتدعة. طريقة ناشئة ليس عليها 
أهل العلم القدامي, فتجد أحدهم يسمع فلان وفلان وفلان بيقولوا نفس 
القول فيعتقد أن هذا إجماع بعد عهد الصحابة -رضي الله عنهم- ويدفع في 
نحور أهل العلم أن هذا عليه الإجماع الذى نقله فلان: فيدعي كلمة الإجماع .. 


ثم قال: 'وهَذَا َه الْذِيِ أنْكَرَهُ أ اشام وَعَابُوا مِنْ 3 ص ِعَلَى قن 


نند يي ةد ل ا 
- 


لْخفََ فَهُوَ كَادَب" 0/6/اا) 
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سي ِ- 3 1 © سس 92 - نَ ْ- ٠.‏ - تور 535 © 

١١|‏ 6 الل إرأرد جحي ١ذماء‏ | ه هم ١]‏ عت ١‏ ]1 ح | بس 
اح 2 07 5 | لسالسب - 2 
ا سح م ا 


ينبعي أن نعرف ٠‏ الإجماء الصحيد الذى لا ثلاف فيه فهذا إجماع لا خلاف فيه 
بين الناس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - - في منهاج السنة 
النبوية في المجلد الثاني وكذا ذكر ه في المجلد الحادى عسر في مجموع 
الفتاوى وكذا في المجلد التاسع عشر من مجموع الفتاوى وكذا ذكره في 
المجلد الأول في الرد علي السبتي و في مجموع الرسائل والمسائل من أنه لا 
خلاف بين علماء المسلمين في أن الدجماع الصحيح هو إجماع أصحاب النبي مي 
لأن الإجماع بعدهم متعدر , ثم إختلفوا في الإجماع: الذي يكون بعدهم: يعني 
العلماء 


فال شيخ الإسلام بمجموع الفتاوي (١١/اع”"):‏ " الإِجْمَاعٌ و مُتَفْقٌ عَلئْهِ بَئْنَ 
عَامَة المسْلِمِينَ من ِالْفُقَهَاءِ وَالصُوفَيّة وَأَهْل الْحَدِيثِ وَالْكَلام وَغْيْرهم في 
الحُفلة وَانْكَرَهُ بغض أَضِلِ البدَع مِنْ الفغتزلة والشيعةٍ لكنّ المغلوم مله هق 
ما كان عَلَنْهِ الصّحَابَةَ وَأمَا ما بَعْدَ ذَلِكَ فَتَعَدرَ الْعِلَمُ به عَالِبَا وَلِهَدَا اختّلفَ هَل 
العلم فيمًا يُذْكَرُ من الاجماعات الحَادئةِ بَعْدَ الصَحَابَةِ وَاخْتَلفَ في مَسَائِلَ منة 
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كَِجْمَاع التابعينَ على أكد فَوْلنْ الصَحَابَة وَالإِجْمَاع الذي لم يَنْقَر ض عَضز أهله 
حُلى خالفهخ بَعْضْهُم وَالإِجْمَاعِ السكوتي وَعَيْر ذلك ". 0 إجتمعوا علي 
أن الإجماع ما كان من أصحاب النبي مَيِةِ وهذا لا خلاف فيه : لكن الإجماع بعد 


أصحاب النبي يِ هل يمكن وقوعه حدث خلاف ولا أريد أن أتكلم فيه هذا لكن 
نريد أن نقف علي ما أجمعوا عليه 
لذلك وقف شيخ الإسلام هنا وقال""الأْجْمَاعٌ وَهُةٍ مُتَفَقُ عَلَئْهِ بَئْنَ عَامَةِ 


الْمُسِْلِمِينَ". 'لَكِنّْ الْمَغْلُومَ مِنْهُ هُقِ مَا كان عَلَئْهِ الضَحَابَةُ وَأَمَا مَا بَعْدَ ذَلِكَ 
001 مَتَعَذْرَ الْعِلِمُ به". 


وقال شيخ الإسلام مجموع الفتاوي (//ا10) : " وَالاجْقاعٌ الَّذِي [ 6 : هو مَا 
كَانَ عَلَيْهِ الشَلَفْ الضَالِحُ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثْرَ الِخْتلَف وَالْتَسَرَتْ الذمَة" 


وفال ابن القيم -رحمه الله- : حينما كان يتكلم علي أهل البدع الذين كانوا 
ينقلون الإجماعات ويقولون هذا إجماع وهذا إجماع 


فابن القيم -رحمه اللّه- - تكلم في هذه المسألة وتكلم في علامات أهل السنة 
وفال إن الإجماع ما كان عليه الصحابة ارك الهم 


وفال ايضاً في زاد المعاد (16/0 )) فُنَقُولُ: أَمَا الْمَقَامْ الأو فَهَذ نَقَدمَ مِنْ 
جِكَابَةٍ التَاع مَا يُعْلمُ مَعَهُ يُظلآن دَعْوَي الجاع كَنِفَه وَلَوْ لم يُغلخ ذَلِكَ لم 
تكن كم بين إلى إِلْبَات الاجقاع الذي تَقُومٌْ | به الحُجّة وتنقطِع معه المغدرة 
وترم مَعَهُ الفُخَالفَة فَإن الإِجْمَاعَ الذي يُوحِب ذلك هو الإجقاع الْفَظعِنُ 
الْمَعْلُومُ ". الإجماع القطعي المعلوم أى إجماع الصحابة رضي الله عنهم جميعا 
ومعلوم عنه هذا حينما قال في الاحكام (ا/لاع): " وأما الإجماع الذى تقوم به 
الحجة في الشريعة فهو ما اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه 
ودانوا به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ". 


قال الزركشي في البحر المحيط: الْمَنْحَتُ الثَّالِتُ في إفكان الإطلاع عليه - 
يعني الاجمع” - (درعمرس) 


وذ َبَتَ أنه مَمْكِن في نَفْسِه فَاخْتَلهُوإ في إفكان الإطلاع عليه فَمَنَْعَهُ قوم 
لإتسّاع خُقَلة الإشلام وَانْتِسْارِهِمْ في أفطَار الأزرض وَنَهَاوْن لفَطِنِ وَتَعَدْر 
النقل الْمُنَّوَاتر في لَفآصِيلَ لا تَتَوَافرٌ الذّوَاعِي على نَقَلِهَا وَلِتَعَدْرِ العلم بِتَفَاءِ 
المَغنى الأول إلى أن يفلى الآَخَرُ وَالضَحِيحُ إفْكَائْهُ عَادَةَ مَفَد اجُتَمَعَ على الشْبَهِ 
جَلْقّ كَتيرُونَ زَابْدُونَ على عَدَدٍ أهل الَشْلام عَالأْخْمَاعُ على الْحَقّ مع ظُهُور 


ع كاه و 


أدلته أؤلى لعم الْعَادَةَ ملعت اجْتِمَاعَ الَكَافَةَ فقا الخلق الكَثيز فلا فنع الْعَادَةٌ 


الَفَاقَهُمْ بوَجَهِ ما وَاشْنَدَ َكِيز القاضي على من الْكَرَ نَصَوْرَ وفوعِهِ عَادَنُ وَفْضلَ 
مام الْحَرَمَيْنٍ بين كَليَّات الدذّين فلا . ينع من تصور الدّوَاعي المُسْتَحَنَةَ وَكَمَا 
صَوْرَة القَاضي في اجْيمَاع هل الصُلدّلة وَبَنِنَ الْمَسَائِلَ المَظُلُولَةِ مع فزق 
العُلَمَاء وَانْتَفَاءِ الذَّوَاعِي فل تُتَصَوَّر عَادَةَّ وَنْقِلَ عن امام أحمَد ما يَفْنَضِيِ 
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فيض سب مد ع ا 


اخْتَلَفُوا وَلكَنْ يقول لا شل الناس حتفو د . تَنْلغُوُ قالن أ أََحَابهُ 0 قال 
هذا على حِهَة الْوَرَعِ لِجَوَازِ أنْ يَكُونَ هَنَاكَ خلآف لع يَبْلْغْهُ أو قال هذا في حَق 
من ليس له قغرفة بخِلافٍ الشلف لذن أخمد قد أظلق القؤل بِصِحةٍ الاجفَاع 
في مَوَاضْعَ كَثْيرَةِ وَأَجَرَِن ابن حزم الظاهري على ظَاهِرهِ وقال ابن تَئْعِيّةَ أَرَاد 
غير إِجْفَاعٍ الصَحَابَةِ أن إجماع الْصحَابَةِ عَنْدَهُ ححَّة مَعْلُومٌُ نَصَورْهُ ما من 
بَعْدَهُمْ فُفَذ كَثُرَ الْمُحْتَهِدُونَ وَالْتَشْرُوا قال وَإِنْمَا قال ذلك لنهُ كان تَذْكّرُ 
الحديث فَيْعَارَضْ ِالإجُمَاع فيقولٍ إِجِماع. من إِجْمَاعٌ أهل الْمَدِينَةَ إِجْمَاعٌ أهل 
الكُوفَةِ حتى قال ابن غليّة وَالأَصَم يَدْكُرُوِنَ الإِجْمَاعَ وَجَعَلَ الأضْفَهَانِنُ مؤضع 
الخلآف في عَثْر إِجْمَاع الصَحَابَة وقال الحَقٌ تعدز زُ الإطلاع على الإجماع لد إجماع 
الصَحَابَةَ حَنِْثْ كان المُجمغون 0 الَعُلَمَاٌ في قلة آم الآن 36 التشار 
الإشلام وَدَثْرَةَ الْعُلَمَاء فل مطظمع العلم به قال وهو اخْتِيَارً أَخْمَد : مع قزب 
عَهَدهِ به من الصحَابَةَ وَفُوَهِ حفظه وَشْدَهْ اطلاعه علي الأفور النْقُليّةَ قال 
وَالْمُصِيْفَْ يَعْلَمْ أنَهُ لآ حَبَرَ له من الدَجْمَاعِ إلا ما يَجِدهُ مَكَنُوبَا في الْكُيْب وَمِنْ 
البَيّن أنه لا تخضك الإطلاع عليه إلا بالشقاع منهم أو نفل أهْل التوائر إليِنا 
وَلاٌ سَبيل إِلَى ذلك إلدّ في عَضر الصَحَابَةٍ وَأْمَابَعْدَهُمْ فلا .. أنتهي 

يبقي الإجماع هو إجماع الصحابة وأما الإجماع بعدهم فهو متعذر ولا ينضبط 
وهذا. الذي وقف عليه ابن ثيمية وابن القيم والدمام احمد في مشهور كلامه 
وكذا أبو محمد بن حزم. فنقف علي الذي أجمع عليه أهل العلم إلا وهو ما كان 
عليه أصحاب النبي85 لكن بعد أصحاب النبي 5 هل يكون من إجماع أم لذ؟ 
وإذا كان ينعقد إجماع بعدهم: فالذين قالوا أنه إجماع بعد أصحاب النبي 85 


هل أطلقوها أم وضعوا لها شروط؟ لكن نقف هنا علي ما هو الإجماع الذي 
لذ خلاف فيه إلا وهو إجماع الصحابة؛ إذ أن الإجماع بعدهم لا ينضبط و متعذر 


تمركون ورج سدم ب 
التننه الثّاما :الخلا صة..ة 5 


فهذه كانت بعض التنبيهات الني رأيتها كما ذكرت. وأرجوا أن يكون متسع 
الصدر في قبولهاء ومعلوم عند أهل السنة أنه لا يشترط ولا يستلزم من 
النصيحة القبول, ولكن هو كما ذكرت أني لا أريد أن أعلق علي البحث أصلاً 
فكان عليك بارك الله فيك بدل من التعب والجهد في مثل هذا أن تحيل 
الطلاب إلي بعض الكتب الفقهية القديمة في باب الجمعة فكانوا 
يدون أكثر من هذا وأنا ما علقت علي البحث لأني ذكرت أنه خارج 
محل النزاع أصلاً. وهذا أيضا كما ذكرت أنه لا عيب عليك فيه وهذا لأنه كما 
قال تعالي: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". و قال: " لا يكلف الله نفسا إلا ما 
اتاها". فهذا لا عيب عليك فيه بارك الله فيك لأنك كلفت نفسك ما لا طاقة 
لك به لذلك آنت تكلمت عن أمور تكلم فيها أهل العلم وهي معلومة. وإنما 
محل البحث في نازلة من النوازل . هذا كما ذكرت .. 
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وأيضاً ليس التنبيه علي المسائل الففهية المطروحة ؛ وإنما كل هذه الأمور 
لذ تعليق عليهاء لأن الكلام فيها يطول وإنما الذي كنت أريده أن تتنبه إليه 
مسائل عامة تنفعنا جميعا ٠‏ تنفع طلاب العلم جميعا . وإيضا حينما تكلمت 
وفلت شذوذات ابن حزم -رحمه الله- إيضا ليس الكلام في مسألة ابن حزم 
ومن هو ابن حزم إلي آخره ولكن الطريقة أى عن كلمة شذوذات وكلمة أخري 
انظر إلي تجرا ابن حزم وكلام ابن حزم عن الجمع هذه الطريقة التي تسمي 
بمن أراد أن يصرف وجوه الناس عن قول القائل؛ فيصرفهم عنه بالتهويل 
عليه فمثلاً تريد أن تصرف الناس عن قول إنسان لقوة كلامه اي ابن حزم 
وشدة كلام ابن حزم وقوة حجة في هذا الباب أو غيره فتريد أن تصطرف وجوه 
الناس عنه بمثل هذه الألفاظ شذوذات ابن حزم ونظر إلي تجرا ابن حزم 
وحسبكم أن ابن حزم لد يأخذ بالقياس بالتهويل, فهذا ما ينبغي رحمك الله 
وانا اربا بك من مثل هذه الطريقة. لبا ريست ري ال الع ار 
وإنما طريق أهل العلم أن ينافقش العلم بالعلم: ولا ينافش العلم بالتهويل 
وهذا بعض النظر عن معني الشذوذ أو الشذوذات إلي آخره فهذا أيضاً 
لا تعليق فيه لأن فهذا أمر يطول بارك الله فيك. وإنما أنا أتكلم عن أصول 
عامة وقد أختصرت الكلام فيها. فهذه الطريقة ليست طريقة علمية بارك 
الله فيك. لكن الطريقة العلمية هي مناقشة العلم بالعلم ولد يناقش العلم 
بالتهويل علي الخصمء: حني هذه الطريقة هي طريقة العلمانيين في صرف 
الناس عن الحق بالتهويل وكمثل ما ففعل معك أنتٍ من "محمد الباز" و 
أوقفك عن خطب الجمعة علي ما أخبرت بذلك, و أنا أرباً بك من مثل هذا فما 
ينبغي أن نفعل هذا فالأصل قلنا أن يناقش الحجة بالحجة ونسأل الله لنا 
ولكم السلامة والعافية. فهذا كما ذكرت تنبيهات عامة في غاية الأهميةق 
تنفع طلبة العلم عموما في القرأة. كيف أضبط أمر الإجماع وإن كان أيضاً 
الكلام في مسألة الإجماع بالتنفصيل يطول البحث فيه جدا ويحتاج لذلك ولكن 
الذي اريده هو التنبيه فقط علي اصول كلية. لأنه لا يستلزم بانه كلما ترى 
كلمة إجماع تقول هذا إجماع فضلاً علي أن تقول خلاف الجمهور و خلاف 
جمهور العلماء والفقهاء ومخالفة الجمهور . فهذه المسائل لا يقولها من 
كان مُتأضل في أصول العلم و كان عنده من علوم الآلات؛. فهذه تنبيهات. 
ولصال ااقنان وزذا واكم الخار 6 جفاسر مها ونا ركان ب سال اانه عز وول 
أن يحفظ علينا وعليكم ديننا وسنة نبيه -عليه الصلدة والسلام- . 


© هذا والحمدلله في الأولي والآخرة فقد زاد سشيخنا كلام مهم لبعض أهل 


العلم 9 الفضل عما في المقاطع الصوتية واختصر بعض الأمور حتي لايطيل. 
واسآل الله أن تنفع الأخوة جميعا © 
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إحالة إلي كلام الشيخ/ هشام 


المسألة الأولى: لا تصح الجمعة إلا بجماعة والقول بوجوبها على الفذ شاذ وباطل. 
الدقيقة .. (45:؟)من كلامه عن أهل الظاهر فقال البيلي/ وحسبكم أنهم لا يرون القياس 
ولا يعتدون به 


وي نفس المسألة .. (5:77؟) قال البيلي/ وهذا قول شاذ لم يسبق أحد إلي ذلك 


والمسألة الرابعة: الاتفاق على أن الجمعة لا تكون على مسافر إلا من شذ من أهل الظاهر. 
الثانية .. (55) نقل الكلام ابن المنذز في باب وجوب الجمعة على المسافر والاجماع ثم 
قال واختلفوا .. 
وفي نفس المسألة الرابعة الدقيقة .. (1:18) 
كلام البيلي عن أثر الزهري حيث قال البيلي/ "إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة". 
قال من عنده: (يعني قبل أن يسافر سمع الأذان في البلدة)ء فهذا تحريف من كلام البيلي 
وفي نفس المسألة الرابعة الدقيقة .. (.5:4) 
قول البيلي/ عن كلام ابن المنذر "كان قولاً شاذاً" خلاف أهل العلم 
وفي نفس المسألة الرابعة الدقيقة .. (/4:1) 
حينما قال البيلي/ وهذا كالإجماع عند فرحه بها وأعلاء صوته 
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671 أطأدنجةهطاة //نم ندا 


أله ند طح. طعاعاد//:عدا 
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